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المشروع الوطني الفلسطيني:التباسات التأسيس وتحديات التطبيق
لا يوجد شعب بدون وطن يمارس فيه أبناؤه حياتهم الطبيعية ويحققوا ذواتهم ويمارسوا ويطورا فيه ثقافتهم وهويتهم الوطنية،ولا وطن بدون فكر وأيديولوجيا وطنية تعزز انتماء أبناء الشعب لوطنهم، ولا فكر وطني بدون  مشروع وطني يحدد أهداف وطموحات الشعب وآليات تحقيق هذه الأهداف  ولا مشروع وطني بدون ثوابت ومرجعيات تعبر عن القواسم المشتركة والحقوق الوطنية محل التوافق الوطني بغض النظر عن الدين أو اللون أو الطبقة ،وتحشد من خلفها الشعب في مواجهة النزعات والارتباطات ما قبل الوطنية  وفي مواجهة التحديات الخارجية . .إذا كان الوطن متجسدا بدولة مستقلة ينتفي مبرر الحديث عن مشروع وطني لان المشروع هو الفكرة قبل التحقق ،وعندما يُنجز المشروع بقيام الدولة يتم التعبير عن الفكرة والثوابت الوطنية من خلال الثقافة ورموز الهوية والقانون الأساسي أو الدستور،أو من خلال أحزاب أو قوى وطنية قد تدخل في حالة صراع مع إيديولوجيات ذات امتدادات عبر وطنية كالأممية الاشتراكية  أو الشيوعية والأيديولوجية القومية والأيديولوجيات الدينية وفي مواجهة النزعات التي تهدد وجود الدولة الوطنية ووحدة الأمة،ولكن عندما تغيب الدولة ويصبح الوطن كهوية وثقافة مهددا وجوديا بسبب الاحتلال يصبح المشروع الوطني ضرورة وجودية وينتفي مبرر وجود إيديولوجيات عابرة للوطنيات أو ما قبل الوطنية إلا كتوظيف وسائلي وغائي لخدمة المشروع الوطني،بمعنى انه في حالة وجود أحزاب وحركات في إطار حركة التحرر فعلى هذه القوى توطين إيديولوجياتها واستراتيجياتها ضمن ثوابت وطنية لا يجوز الاختلاف عليها،فتوظف امتداداتها القومية أو الأممية أو الدينية لصالح المشروع الوطني وليس العكس ،وإلا سيصبح الاشتغال على هذه الإيديولوجيات على حساب العمل الوطني ومتطلبات تحقيق الوطن كهوية ودولة.
إن المتتبع لتاريخ الشعوب الخاضعة للاستعمار والتي أطرت حركتها السياسية في إطار مشروع وطني سيلاحظ  أن هذه المشاريع كانت دوما مشاريع و حركات تحرر وطني،فالمشروع الوطني الحقيقي يأخذ مضمونا فكريا وممارسة عملية كحركة تحرر من الاستعمار أو في مواجهة تهديدات وجودية وعندما ينتفي البعد التحرري الوطني بمضامينه السياسية والعسكرية والاجتماعية يتحول لمشروع /أداة في خدمة الاستعمار أو في خدمة نخب توظف الفكرة الوطنية وقضايا وطنية لغير المصلحة الوطنية،كما أن الشعب الخاضع للاحتلال يناضل في إطار مشروع وطني واحد بثوابت ومرجعيات محل توافق الأمة ولا يجوز وجود أكثر من مشروع وطني لنفس الشعب وفي نفس مرحلة حركة التحرر وإلا ستتضارب وتتصارع هذه المشاريع مع بعضها البعض ويتحول الصراع من صراع الشعب، كل الشعب، ضد العدو المُهدِد للوجود الوطني، لصراعات داخلية مما يستنزف جهود الشعب،والمتابع لتاريخ الشعوب سيكتشف بان المستعمِر كان يعمل دوما على شق وحدة الشعب بخلق قوى وأحزاب تحت مسميات متعددة لتدخل في مواجهات مع الوطنيين الحقيقيين أصحاب المشروع الوطني التحرري.
فكرة ومصطلح المشروع الوطني تكاد تكون اليوم خاصية فلسطينية ومسألة التعارض أو وجود ثنائيات ما بين المشروع الوطني والمشروع القومي أو ما بين المشروع الوطني والمشروع  الإسلامي هي أيضا خاصية فلسطينية وفي بعض أوجهها عربية،غالبية شعوب الأرض أنجزت مشروعها الوطني بقيام كياناتها السياسية في مراحل تاريخية متعاقبة وضمن سياقات متغايرة وكانت آخرها شعوب  العالم الثالث التي أنجزت مشاريعها الوطنية مع منتصف الخمسينيات من القرن الماضي مع سياسة تصفية الاستعمار فيما دول أخرى حققت وجودها الوطني المستقل بعد تفكك المعسكر الاشتراكي بداية التسعينيات،وهناك شعوب تناضل لتحقيق وجودها الوطني ضمن أوضاع ملتبسة ومحل خلاف كشعب دارفور والشيشان .....

عندما كان المشروع الوطني واحدا موحدا في إطار منظمة التحرير الفلسطينية وكان مشروعا تحرريا، حققت القضية الوطنية إنجازاتها الرئيسية، حيث انتقلت القضية من قضية لاجئين إلى قضية شعب يناضل من اجل الاستقلال واعترف العالم بالمنظمة ممثلا شرعيا للشعب الفلسطيني وكان هناك إجماع وطني وقومي ودولي حول القضية الفلسطينية،وكانت التعددية السياسية تمارَس ضمن إطار المشروع الوطني والإستراتيجية السياسية والعسكرية التي تحكمه،حتى الانشقاقات والخلافات التي شهدنها المنظمة و فصائلها الرئيسية – فتح والجبهة الشعبية-كانت ضمن إطار المشروع الوطني وثوابته ومرجعياته،ولم تتمكن محاولات الدول العربية والإقليمية والإسرائيلية من تشكيل قوى سياسية بديلا للمشروع الوطني-شكلت سوريا والعراق جبهات تابعة وممولة من طرفها كمنظمة الصاعقة وجبهة التحرير العربية إلا أن هذه الفصائل لم تتمكن من شق طريقها وتثبيت وجودها إلا في إطار منظمة التحرير وبرنامجها السياسي وحاولت إسرائيل تشكيل رابطة القرى وفشلت-. التحدي الرئيس الذي تعرض له المشروع الوطني من خارجه هو ظهور حركة المقاومة الإسلامية حماس وحركة الجهاد الإسلامي بمرجعيات ورؤى متعارضة مع المشروع الوطني بمحدداته الثقافية والهوياتية والسياسية والأيديولوجية وارتباطاته الخارجية،أما التحدي والخطر الداخلي فيكمن بظهور اجتهادات وتوجهات سياسية من داخل القائلين بالمشروع الوطني أسقطت عن المشروع الوطني طابعه التحرري الوطني وعملت لتحويله لسلطة متصالحة مع الاحتلال.   

 إذن بعد أكثر من أربعة عقود من تأسيسه فإن المشروع الوطني يعيش مأزقا حقيقيا بل تهديدا وجوديا، ليس فقط لمناعة نقيضه وعدوه الاستراتيجي المشروع الصهيوني ودولة إسرائيل بل بسبب تحديات من داخل الحالة السياسية الفلسطينية ومن داخل المشروع الوطني ذاته.أن يأتي الخطر والتهديد من إسرائيل وسياستها الاستعمارية والاستيطانية أمر مفهوم لان إسرائيل تدرك بأن إنجاز المشروع الوطني على أرض فلسطين سيكون على حساب المشروع الصهيوني وتطلعاته التوسعية،فأمر طبيعي أن تمارس إسرائيل كل ما فيه تدمير للمشروع الوطني بكل مكوناته،ولكن ما لا يقل خطورة هو التدمير الذاتي للمشروع الوطني  التي تمارسه النخب السياسية الفلسطينية وبعضها مستعينا بأطراف خارجية وتحت شعارات مشاريع تبدو براقة كمشروع السلام والتسوية أو المشروع الإسلامي. 

المشروع الوطني الفلسطيني واستحقاقات التسوية 
كثر الحديث أخيرا عن المشروع الوطني وما تهدده من مخاطر،وإذا كان المشروع الوطني هو الدولة المستقلة في الضفة وغزة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين ،فما علاقة المشروع الوطني بالسلطة، وإن كانت السلطة أداة لتحقيق المشروع الوطني فلماذا استمرت هذه الأداة لأكثر من أربعة عشر عاما دون ملاحظة تقدم نحو الدولة؟وإن كانت السلطة الوطنية مجرد أداة فما هي مرجعيتها وإستراتيجيتها لإنجاز مشروع الدولة ؟وإن كانت أداتها هي المفاوضات والتسوية السلمية فما هو مصير السلطة والمشروع الوطني بعد فشل المفاوضات أو وصولها لطريق المسدود؟ وما هي علاقة السلطة إن كانت مجرد أداة  بالمقاومة ؟ وإن كان المشروع الوطني هو الدولة في الضفة وعزة فلماذا ذهب البعض حتى من داخل السلطة للحديث عن الدولة ثنائية القومية وآخرون طالبوا بحل السلطة؟ وكيف يمكن الموائمة ما بين الحديث عن المشروع الوطني  ومواصلة الاستيطان في الضفة وتعزيز حالة الفصل والقطيعة بين شطري المشروع الوطني؟. كل ذلك يتطلب وقفة حول تعريف المشروع الوطني؟وهل هناك اتفاق حول ماهيته ووسائل تحققه وارتباطاته بالمشاريع والمحاور الإقليمية؟ وما حقيقة الحديث عن وجود مشروعين وطني تمثله منظمة التحرير  وإسلامي تمثله حركة حماس وفصائل الإسلام السياسي؟وهل ما زال للمشروع الوطني حظوظ نجاح بالتحقق ؟.  

المشروع الوطني محل التداول اليوم بمرجعيته القانونية ومحدداته السياسية والجغرافية، حديث نسبيا، فهو نتاج لفكر التسوية وإن لم يكن جزءا أصيلا منها، وحيث انه مشروع، أي ما قبل الانجاز، وحيث انه مرتبط بتسوية متعثرة وبحالة سياسية فلسطينية أهم مميزاتها غياب إستراتيجية عمل وطني وقيادة وحدة وطنية، فإن كثيرا من اللبس والغموض ينتاب هذا المشروع وخصوصا مع ظهور حركة حماس التي تقول بالمشروع الإسلامي بما يترتب على هذا المشروع من تعارض مع المشروع الوطني من حيث استراتيجية العمل لتنفيذ المشروع وشبكة العلاقات والتحالفات الإقليمية والدولية ومفهوم التسوية ومفهوم الدولة الوطنية و نظام حكم الدولة.

ظهرت فكرة مشروع وطني لأول مرة مع انبثاق الوطنية الفلسطينية في نهاية الخمسينيات وكانت نشرة (فلسطيننا) المعبرة عن رأي حركة فتح إحدى منابر التعبير عن هذه الوطنية الصاعدة، ولكن آنذاك كانت فكرة وطنية خالصة.كان يتم التعبير عن الفكرة الوطنية بالفلسطينية بالهوية الوطنية وبالكيانية الفلسطينية، وكان واضحا بان المقصود بالكيان الفلسطيني، دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة الخاضعتان آنذاك لكل من الأردن ومصر.غابت الفكرة مع ظهور منظمة التحرير الفلسطينية، فبالرجوع للميثاق الوطني الفلسطيني -1968-لا نجد أي حديث عن دولة فلسطينية أو مشروع وطني بمفاهيمه المتداولة الآن، لأن فكرة الدولة الوطنية كانت محرمة وممنوعة من القوى القومية ومن الأنظمة العربية.اقتصر الميثاق على تعريف الشعب الفلسطيني وحدود فلسطين التاريخية وتحدث عن تحرير فلسطين كل فلسطين، بل اعتبر الميثاق قرارات الشرعية الدولية باطلة، فالحقوق التي يطالب بها الفلسطينيون كما وردت في الميثاق هي الحقوق التاريخية. عاد الحديث مجددا عن الدولة من طرف حركة فتح أيضا في نهاية الستينيات -1968 تقريبا-، ولكن هذه المرة كان الحديث عن دولة ديمقراطية علمانية على كامل التراب الفلسطيني وقد تم تبني هذا الطرح رسميا من منظمة التحرير الفلسطينية عام 1971 عندما تبناه المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد آنذاك، وحتى ذلك الوقت كانت الشرعية الدولية وقراراتها مرفوضين فلسطينيا.

 في عام 1974وبفعل ما أنتجته حرب أكتوبر 1973من مفاعيل وتداعيات سياسية وعسكرية، نضجت فكرة التسوية الفلسطينية أو خرجت من تحت الرماد، وجرت محاولة التحايل على الحقوق التاريخية بالحديث عن مشروع سلطة وطنية (على أي شبر من الأرض يتم تحريره أو يعطى لنا) ومع أن فكرة السلطة أو البرنامج المرحلي كما سمي آنذاك لم يعن التخلي عن مشروع الدولة الديمقراطية على كامل التراب الفلسطيني – فلسطين من البحر إلى النهر- إلا أن هذا التوجه أدى لانقسام حاد في الساحة الفلسطينية وأصبحت فكرة الدولة على جزء من فلسطين التاريخية محل تفكير جاد. انشغلت منظمة التحرير بالحرب الأهلية في لبنان وما أدت إليه الحرب من إخراج المنظمة من لبنان إلى الشتات، ثم جاءت اتفاقية كامب ديفيد وما أوجدته من حراك لفكر التسوية عربيا ودوليا، كالحديث عن مؤتمر دولي للسلام وعقد قمة فاس الأولى وفاس الثانية، كل ذلك جعل العقل السياسي الفلسطيني مهيئا أكثر لفكرة التسوية ولإعادة صياغة مفهوم المشروع الوطني والثوابت الوطنية.يلاحظ أن ولادة المشروع الوطني تزامنت مع رفع شعار استقلالية القرار الوطني الفلسطيني، من منطلق انه لا يمكن تأسيس مشروع وطني دون قرار وطني مستقل، و كانت منظمة التحرير وتحديدا حركة فتح ترمي من وراء رفع شعار استقلالية القرار، وضع حد للتدخلات الخارجية وخصوصا العربية بالشأن الفلسطيني والحيلولة دون إلحاق الشأن الفلسطيني بهذا المحور العربي أو ذاك- وقد يكون العرب يرمون من وراء الاعتراف بمنظمة التحرير ممثلا شرعيا ووحيدا دفعها لخيار التسوية. 

 يمكن اعتبار بيان إعلان الاستقلال في دورة المجلس الوطني بالجزائر عام 1988 بداية التحول في مرجعية الحقوق المشروعة وفي مفهوم الثوابت الوطنية والمشروع الوطني، فلأول مرة يتم الاعتراف بقرارات الشرعية الدولية بديلا للشرعية التاريخية واعتمادها كمرجعية لمشروع وطني قد تنتجه تسوية سلمية، وقد تأكدت هذه المرجعية في مؤتمر مدريد ثم في اتفاقية أوسلو ولكن في هذه الأخيرة بتوظيف انتقائي للشرعية الدولية فرضته الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تم الاقتصار على قراري 242 و 338 من بين عشرات قرارات الشرعية الدولية، فمثلا تم تغييب قرار التقسيم 181 وقرار عودة اللاجئين 194، الأمر الذي أدخل التسوية والمشروع الوطني قي متاهات التفسيرات الغامضة لقرار 242. 

كان اخطر ما نتج عن ربط المشروع الوطني بقراري 242 و338 تحديدا هو إفقاد هذا المشروع لاستقلاليته الوطنية وهي الاستقلالية التي دخلت المنظمة دفاعا عنها عدة حروب ومواجهات مع أكثر من دولة عربية.مع توقيع اتفاقية أوسلو تم الانتقال من مشروع وطني مستقل ومقاوم لمشروع وطني خاضع لشروط تسوية غير متوازنة وحدث تصدع للإجماع الوطني حول هذا المشروع وبالتالي غياب لإستراتيجية سلام فلسطينية واضحة وأصبح المشروع الوطني رهينة العملية السلمية وما أنتجت من اتفاقات والأخطر من ذلك أنه أصبح رهين الموافقة الإسرائيلية، فلم يعد من الممكن إنجاز هذا المشروع الذي يقول بدولة مستقلة في الضفة وغزة إلا بانسحاب إسرائيل من هذه الأراضي، والانسحاب مرتبط بنجاح عملية التسوية ونجاح العملية السلمية في ظل التوازنات الدولية الراهنة مرتبط بالموافقة الإسرائيلية، وما يجعل الشرط الإسرائيلي شرط لزوم وضرورة لقيام المشروع الوطني هو الجغرافيا السياسية، حيث تفصل أراضي إسرائيلية ما بين الضفة وغزة، وبالتالي استحالة التواصل ما بين شطري المشروع الوطني إلا بموافقة إسرائيل.إذن الخلل في مسار المشروع الوطني في ظل التسوية الراهنة لا يكمن فقط قي انه فقد استقلاليته بل أيضا في الجغرافيا السياسية والتباسات تفسير القرار 242، فحتى لو لم تكن هناك سلطة ومسلسل تسوية وقام الفلسطينيون في الضفة وغزة بتحرير هاتين المنطقتين من الاحتلال أو أجبر المنتظم الدول إسرائيل على الانسحاب منهما، فكيف سيحدث التواصل بين المنطقتين دون موافقة إسرائيل؟ هذه الجغرافيا السياسية حاضرة بقوة اليوم في الجدل حول المصالحة الفلسطينية وعودة وحدة المشروع الوطني سياسيا ومؤسساتيا بعد انقلاب حركة حماس، فكيف يمكن لإسرائيل أن توافق على عودة التواصل بين غزة والضفة فيما حركة حماس المسيطرة على غزة لا تعترف بإسرائيل ولا بالاتفاقات والقرارات التي يعتمد عليها هذا المشروع الوطني؟ كيف يمكن لإسرائيل العدو الرئيس للمشروع الوطني والحقوق الوطنية أن تساعدنا على توحيد ما فرقناه؟.

لو كان المشروع الوطني مؤَسَسا على كامل قرارات الشرعية الدولية ولو كانت هناك إستراتيجية عمل وطني فلسطينية تؤمن بالسلام ولو حافظت القوى السياسية الفلسطينية على استقلالية قرارها لكان الشرط الإسرائيلي أقل حضورا وخطورة حيث ستكون إسرائيل مجبرة على فتح الممر الآمن بين الضفة وغزة بضمانات دولية أو يكون ممرا دوليا، إلا أن المرجعية الدولية أخذت تتوارى وتَُغيب بشكل مقصود وبطريقة متدرجة وإسرائيل نكصت عن العملية السلمية وواصلت الاستيطان. ليس هذا فحسب بل تم تجاوز حتى مرجعية الشرعية الدولية بصيغتها التي وردت في اتفاقية أوسلو لمرجعية تفاوضية تقوم على ما يتفق عليه المتفاوضون على طاولة المفاوضات بضمانات أمريكية، وأصبح الرئيس بوش هو المرجعية وضمان نجاح المشروع الوطني القائل بدولة فلسطينية نتيجة التسوية، وهذا ما عزز من الدور الإسرائيلي في نجاح أو فشل المشروع الوطني، ثم جاء الانقلاب الذي أقدمت عليه حماس في قطاع غزة والقطيعة مع السلطة في الضفة ليجعل قدرة إسرائيل اكبر في توظيف الجغرافيا السياسية لجعل تحقق المشروع الوطني أكثر استحالة، وهو ما يعزز ما تحدثنا عنه أكثر من مرة من أن الانقلاب هو نتيجة مخطط تم الاشتغال عليه منذ سنوات قبل وقوعه وكانت حركة حماس ومن تسميهم حماس بالتيار الانقلابي،  أدوات وظفت في هذا المخطط.

قد تبدو هذه المقاربة للمشروع الوطني القائل بدولة في الضفة وعزة، محبِطة أو تجعل المشروع يبدو مستحيل التحقيق، وهذا كلام صحيح إذا ما بقي الوضع الفلسطيني على حاله من حيث الانقسام وغياب استقلالية القرار الوطني، فلا يمكن أن نتحدث عن مشروع وطني دون قرار وطني مستقل ودون إستراتيجية عمل وطني، أيضا سيكون المشروع مستحيلا إذا ما بقيت المفاوضات على عبثيتها أو انتقلت سريا لتؤسس لتسوية جديدة قائمة على ما نتج عن الفصل، وسيكون مستحيلا إذا بقيت المراهنة على الولايات المتحدة كمرجعية وحيدة للتسوية ولمشروع الدولة.إلا أنه مقابل هذه المحبطات هناك حقائق على الأرض تفرض نفسها، أهمها وجود شعب فلسطيني متجذر بوطنه فلسطين مقارب في العدد للساكنة من اليهود والمؤشرات تقول بأن نسبتهم ستزيد عن نسبة اليهود خلال سنوات، وحقيقة أخرى تقول بأن الفلسطينيين لم يرفعوا الراية البيضاء بالرغم من كل المحن التي يتعرضون لها، وحقيقة ثالثة تقول بان السلام لن يتحقق بالمنطقة إلا بحل عادل للقضية الفلسطينية.أمام هذه الحقائق يمكن القول بان الخلل هو في (مشروع )لاستعادة حقوق فلسطينية بمقتضى تسوية سلمية أفرزتها توازنات ومتغيرات دولية، تعثر هذا المشروع وإن سمي وطنيا نتيجة تعثر التسوية أو فشلها، أو نتيجة الانقلاب في غزة، لا يمس بجوهر الحقوق الفلسطينية وبحق الفلسطينيين في إعادة صياغة المشروع الوطني سواء من حيث مكوناته أو مرجعيته أو أهدافه أو استراتيجية العمل لإنجاز هذه الأهداف، المشروع الوطني المؤسَّس على التسوية لن يكون وطنيا خالصا و ملزما للفلسطينيين إلا بعد أن يصبح واقعا أي بعد قيام الدولة الفلسطينية على كامل الضفة وغزة وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين لديارهم.

انقلاب السلطة على المشروع الوطني -د. إبراهيم أبراش 
عندما انتقلت السلطة من سلطة مؤقة لسلطة دائمة في مايو 1999 انفصلت عن المشروع الوطني وعن السلطة كامتداد لحركة التحرر

هناك علاقة تلازمية ووجودية ما بين استمرار الحديث عن التسوية السلمية: كمشروع سلام حقيقي أم كمجرد وهم وأكذوبة من جانب، ووجود السلطة الفلسطينية :مؤسسات وقيادات ومصالح وارتباطات من جانب آخر، فقد بات واضحا حدوث حالة انفصال ما بين التسوية والسلام وما بين السلطة الوطنية والمشروع الوطني، أو بتعبير آخر أصبحنا أمام تسوية معيقة للسلام وسلطة بدون مشروع وطني إن لم تكن معيقة له.هذه الحالة الارتدادية أو الانقلابية على المستويين نلمسها بالنسبة للتسوية، من خلال أن كل لقاء أو اتفاقية أو مؤتمر أو جلسة مفاوضات تتم في السنوات الأخيرة تحت عنوان التسوية في الشرق الأوسط، إلا وتشكل عائقا حقيقيا على الأرض أمام السلام الحقيقي وتُضعف من موقف وموقع دعاة السلام لصالح المتطرفين وأعداء السلام، ونلمسها على المستوى الثاني أي بالنسبة للسلطة، من خلال هذا التكالب والصراع على السلطة، صراع لا يفتقر فقط للأخلاق ولقواعد الممارسة الديمقراطية الحقيقية، بل يفتقر أيضا للحس الوطني وللشروط والمتطلبات الضرورية لخدمة المشروع الوطني الذي ما جاءت السلطة إلا من اجله، بحيث باتت كل خطوة نحو السلطة أو لتكريسها وحمايتها، مرتبطة بالإرادة الإسرائيلية والأمريكية وتخدم سياستهما، أو بدافع المصلحة الشخصية والحزبية الضيقة، وبالتالي تكون على حساب المشروع الوطني، ويكفي أن نُذكر بما جرى قُبَيل وبعد انتخابات يناير 2006 بحيث أدى الصراع الدامي على السلطة إلى وجود سلطتين وحكومتين فلسطينيتين لا تحمل أية منهم مشروعا وطنيا ولا تمثله. 

لن نتحدث هنا عن حكومة السلطة والحركة في قطاع غزة حيث تسيطر حماس على الوضع، ليس فقط لأن الحكومة هناك حكومة انقلابية بل لأن حركة حماس لم تكن يوما حاملة للمشروع الوطني ولا تمثله، بل أن وجودها ثم انقلابها على السلطة هو جزء من محاولة إضعاف المشروع الوطني، فحركة حماس وحكومتها وسلكتها قد تمثل حالة مقاومة أو حالة نضالية ولكنها لا تمثل مشروعا وطنيا.وبالتالي فإن المقصود بحديثنا عن السلطة هو السلطة الوطنية التي أقامتها منظمة التحرير كأحد اشتراطات التسوية، أما الحكومة فنقصد بها حكومة الدكتور سلام فياض . 

قبل وجود السلطة الوطنية كانت العلاقة واضحة ما بين الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة من جانب وإسرائيل من جانب ثان، وهي علاقة شعب خاضع للاحتلال بدولة احتلال، ومن هنا كانت دولة الاحتلال تتعامل مع الفلسطينيين على هذا الأساس ويُحملها العالم مسؤولية ما تقوم به، فكانت مسئولة ومن خلال الإدارة المدنية عن شؤون التعليم والصحة وكافة المتطلبات الحياتية، وكذا كانت مسئولة عن أمنها وامن الفلسطينيين، وهي مسؤولية كانت تشكل عبئا أخلاقيا وسياسيا واقتصاديا على إسرائيل، ومع أن العلاقة كانت علاقة دولة احتلال بشعب خاضع للاحتلال بما تتضمن من تعسف وإرهاب للشعب، إلا أن الوضع الاقتصادي والمعيشي للفلسطينيين وكذا الوضع الأمني كان أفضل حالا مما هو موجود اليوم في ظل وجود السلطة الفلسطينية، وحتى على المستوى السياسي كان الوضع أفضل حيث كان كل سلوك إسرائيلي أو عملية استيطان أو اعتقال للفلسطينيين أو قتلهم تثير على إسرائيل الرأي العام العالمي وكان العالم يتعامل مع إسرائيل كدولة احتلال، بينما في ظل وجود السلطة الفلسطينية فقد تراجعت المسؤولية الإسرائيلية دون أن يتراجع الاحتلال، وتزايد الاستيطان وعمليات الاغتيال والاعتقالات بشكل غير مسبوق وتراجع التأييد الدولي للقضية الفلسطينية بالإضافة لتفجر الفتنة والحرب الأهلية والصراع على سلطة فقدت وظيفتها الوطنية وقيمتها الأخلاقية وأصبحت عبئا على المشروع الوطني بشقيه: السلمي والمقاوم. 

لسنوات والشعب- بالرغم من تخوفات وشكوك بعض القوى والشخصيات الوطنية- يتعامل مع السلطة الوطنية على أنها أداة مؤقتة تساعد الفلسطينيين على إنجاز المشروع الوطني بالطرق السلمية بديلا عن خيار الحل العسكري، أو هي أداة المشروع الوطني في مرحلة تاريخية يتم فيها الانتقال من مرحلة الكفاح المسلح و المقاومة كخيار استراتيجي إلى مرحلة الحل السلمي من خلال اتفاقية سلام تقول بأنها ستحقق بالسلام الأهداف الوطنية التي كان الفلسطينيون يرومون تحقيقها بالمقاومة المسلحة.بالتالي لم يكن قبول الشعب بالسلطة والتعامل معها بدافع تحسين مستوى المعيشة، فالوضع الاقتصادي والمعيشي لفلسطينيي الداخل كان أفضل مما هو عليه الحال في غالبية الدول العربية، فلم يكن الفلسطينيون يعرفون شيئا يسمى حصارا اقتصاديا أو مشكلة راتب أو مشكلة بطالة، كانت وما زالت مشكلة الشعب هي غياب الحرية والرغبة بالاستقلال الوطني، ومن هنا فإن الحكم على جدوى أو عدم جدوى نهج التسوية ووجود سلطة فلسطينية يكون من خلال الخطوات التي قطعتها سلطة التسوية نحو تحقيق الحرية والاستقلال أو إنجاز المشروع الوطني، والواقع يقول بأن نهج التسوية السائد كما هو الشأن بممارسات السلطة القائمة جعلت المشروع الوطني أبعد منالا والوضع الاقتصادي أكثر بؤسا مما كان عليه قبل وجود السلطة. 

لا شك أن الحديث عن جدوى وجود سلطة ليس بالشيء المستجد وسبق وان طالبنا بالتفكير الجاد بحل السلطة بعد أن نتم تهيئة المؤسسات والمرجعيات التي ستملأ فراغ انهيار أو حل السلطة حتى لا يكون بديل السلطة الفوضى أو حكم الميليشيات المسلحة أو كانتونات تديرها إسرائيل عن بُعد، إلا أن الحديث السابق عن حل السلطة كان حديثا مترددا أقرب ما يكون للضغط على السلطة لتعيد النظر بممارساتها، مما هو إرادة وقناعة حقيقية بضرورة حل السلطة.أما تكرار الحديث اليوم عن الدولة الواحدة ثنائية القومية أو عن جدوى وجود السلطة فهو حديث جاد بعد أن أصبح ثمن وجود السلطة والمراهنة على وعد بوش المبهم بدولتين لشعبين يُؤخذ على المكشوف من الرصيد الوطني، وأصبح وجود السلطة يخفي حقيقة وجود الاحتلال وممارساته الاستيطانية حيث مقابل كل دولار يَرِد للسلطة يكون مقابله شبر ارض تستولي عليه إسرائيل، والأخطر من ذلك أن السلطة طوال السنوات الأولى من وجودها كانت تُمثِل وتحمي المشروع الوطني أو تحاول ذلك لأنه كانت هناك حكومة تقودها حركة فتح ومرجعيتها منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسات وأجهزة أمنية بالرغم من عيوبها الكثيرة فقد كانت بشكل أو بآخر مرتبطة بالمشروع الوطني وكان من الممكن إصلاحها في إطار المشروع الوطني، أما اليوم فأن هناك حكومة متحالفة مع بعض مراكز القوى منقطعة الصلة بالمشروع الوطني ومرتبطة بمشروع تسوية لم يعد الفلسطينيون أصحاب القرار فيه، تحالف يمارس هيمنة متدرجة على كل مؤسسات السلطة الأخرى، بل وعن طريق الإغراءات المالية والوظيفية يتم إبعاد أو تهميش أو شراء قوى وشخصيات يُفترض أن تكون منتمية للمشروع الوطني.
لم يكن في وارد العقل السياسي الإسرائيلي الذي دخل التسوية مكرها بداية التسعينيات أن ينسحب من الضفة الغربية وقطاع غزة وتأسيس دولة فلسطينية مستقلة والكل يتذكر أن البداية كانت حول الانسحاب من قطاع غزة فقط وتحت  ضغوط دولية وعربية وبسبب ممانعة فلسطينية تم الحديث عن غزة وأريحا،وكل متابع  للسياسة  الإسرائيلية في تعاملها مع  اتفاقية أوسلو سواء من حيث مرحلة إعادة الانتشار أو تعطيل عمل الممر الآمن أو مواصلة سياسة الاستيطان والمماطلة بالمفاوضات كان يدرك أن الأمور لا تسير نحو تطبيق مبدأ التسوية وجوهرها القائم على الأرض مقابل السلام وتطبيق قراري الأمم المتحدة 242 و 338  بل نحو خلق وقائع جديدة على الأرض لفرض تسوية الأمر الواقع  وهي غزة أولا وأخيرا وقد توسلت ووظفت إسرائيل في سبيل ذلك كل دهائها وأدواتها وإمكانياتها السياسية والعسكرية والمخابراتية ووظفت أيضا نخبا سياسية واقتصادية فلسطينية بعضها بحسن نية وبعضها بسوء نية لتنفيذ هذا المخطط.

الانقلاب الذي أقدمت عليه حركة حماس بعد أن هيأت لها  إسرائيل وأطراف من السلطة المسرح لتقوم بالدور وكأنه إنجاز وطني كان ضربة قاصمة للمشروع الوطني ،إلا أن الخطر الحقيقي الذي يهدد المشروع الوطني هو ما يجري في الضفة الغربية وليس في قطاع غزة. 

أولا :المشروع الوطني تحدي وجودي للشعب الفلسطيني

كلمة مشروع هو الشيء قبل التحقق والإنجاز  أو هدف يُراد الوصول إليه،كالقول بمشروع قانون أو مشروع اقتصادي الخ ،وكل مشروع يقوم على تحديد الأهداف والوسائل للوصول للهدف والقيادة الواعية والمؤهلة لتحمل عبئ إنجاز هذا المشروع .في مجال بحثنا فالهدف الدولة الفلسطينية المستقلة محل خلاف  والوسائل تراوحت ما بين المقاومة والمفاوضات وهي محل خلاف وهذا الخلاف أفرز قيادات متصارعة ومتباينة ،ومن الواضح أن عدم الاتفاق على  الهدف النهائي وعلى الوسائل ووجود أزمة قيادة يجعل الحديث عن المشروع الوطني محل تساؤل وخصوصا عند التعاطي معه خارجيا.

منذ أن ظهر الخطر الصهيوني في فلسطيني في نهاية القرن التاسع عشر ممثلا بالاستيطان ثم وعد بلفور ثم تجسده كيانا سياسيا بقيام دولة إسرائيل،كان من ضمن الشعارات التي رفعها الفلسطينيون  للتعبير عن خطورة هذا الخطر الداهم مقولة (إما أن نكون أو لا نكون) وشعار (إما نحن أم هم ) ،بطبيعة الحال لم يكن المقصود بالكينونة أو الوجود هو الوجود المادي فقط لان لا قوة بالأرض تستطيع أن تلغي وجود شعب متمسكا بأرضه أو تلغي حق شعب ما دام هذا الشغب لم يتنازل عن حقوقه المشروعة، وشواهد التاريخ تبين أن كثيرا من الشعوب التي تعرضت للاحتلال أو طغت حضارة قوية وعابرة على حضارتها عادت كطائر الفينيق لتنهض من وسط الرماد بعد عقود وربما قرون من الاعتقاد بأنها اندثرت من الوجود.وعليه فإن مفهوم الكينونة أو الوجود هو الوجود السياسي للشعب الفلسطيني كدولة وكيان يعبر عن الهوية والثقافة الوطنية ويتيح للشعب مجالا لممارسة حياته الطبيعية على أرضه بدلا من حياة الشتات أو العيش تحت الاحتلال. 

ولان إسرائيل تريد تأسيس وجودها على حساب الوجود الوطني الفلسطيني متوسلة في ذلك بالإضافة إلى سياسة العنف والإرهاب والاستيطان ، منطلقات تاريخية مشوهة ومقولات كاذبة كالقول (شعب بلا ارض لأرض بلا شعل) ونفي وجود شيء يسمى الشعب الفلسطيني وما صاحب ذلك من محاولات تشويه وطمس معالم الهوية والثقافة الوطنية الفلسطينية الخ،فإن الكينونة الفلسطينية هي النقيض المباشر للكيان الصهيوني ،القومية والهوية العربية لا تشكل تهديدا آنيا للكيان الصهيوني  والإسلام لا يشكل تهديدا آنيا للكيان الصهيوني ،وبالمقابل الكيان الصهيوني لا يشكل تهديدا آنيا للهوية والوجود العربي والإسلامي سواء على مستوى الأمة العربية والإسلامية أو على مستوى الشعب الفلسطيني،غالبية الدول العربية والإسلامية تقيم علاقات دبلوماسية أو اقتصادية أو أمنية مع إسرائيل،والهوية العربية والإسلامية للفلسطيني غير مهددة مباشرة ولكن هويته ووجوده الوطني هو المهدد.  

 السياسي الوطني والسياسي القوني والسياسي الغسلامي يحتاج للمشروع الوطني ،ولكن الفرق ان الوطنيون يكتفون بالمشروع الوطني والىخرون يريدون جعله قاعدة ومنطلق لآفاق أرحب نوح وحدة قومية او وحدة غسلامية   

المصالحة الوطنية ضرورة وطنية وقومية ودينية

الاعتراف بشرعية وحق ووطنية  الآخر شرط لنجاح الحوار

لو كانت المشكلة فقط بين حركة التحرر الوطني فتح وحركة حماس لوجدنا قواسم مشتركة بالرغم من الجانب الديني ،ولكن دخول السلطة واجهزتها الامنية والاتفاقات الموقعة من جانب والمحاور الخارجية من جانب ىخر أفشل الحوار وأفشل المشروع الوطني ،حتى وفاة ابو عمار كان المشروع الوطني وهو مشروع فتح والمنظمة مشروع مقاوم ومعادي لإسرائيل وغلا ما فتل أبو عمار

المصالحة والتسوية والتسوية مرتبطة بالانتخابات الاسرائيلية والامريكية

تعريف المشروع الوطني

لماذا مشروع وطني

فتح هي المشروع الوطني

المشروع الوطني والمشروع القومي

المشروع الوطني والمشروع الإسلامي

نفد وطني 

نقد ديني

المشروع الوطني والهوية

المشروع الوطني والدولة 

المشروع الوطني ومحيطه

ايها الفلسطينيون: 
ابتعدوا عن وهم البحث عن خط سياسي مشترك 
وكرسوا جهدكم للأسس الجوهرية

لا باس بأن نتصور أو نحلم بحالنا لو نجحنا في أولى جولات الحوار في بداية التسعينيات ودخلت حركة حماس والجهاد الإسلامي في منظمة التحرير الفلسطينية وشكلنا قيادة وحدة وطنية وكانت لنا إستراتيجية عمل وطني واحدة،أو بصيغة أخرى توافقنا على مشروع وطني واحد، بالتأكيد ستكون حالتنا أفضل مما نحن عليه بكثير ولا أريد أن أقول لكنا أقمنا دولة . لو نجحنا بتشكيل قيادة وطنية والاتفاق على إستراتيجية عمل وطني وحكومة وحدة وطنية على أساس ثوابت ومرجعيات النظام السياسي الفلسطيني ما كانت إسرائيل تهربت من التزاماتها بهذا الشكل الفج أو كانت  قادرة على مواصلة عمليات التوغل والاغتيالات  وما كانت عمليات الاستيطان ستتواصل بهذه الكثافة ،و ما حدثت القطيعة والفصل ما بين الضفة وغزة وما كنا نستجدي العرب ليتدخلوا ليحلوا مشاكلنا الداخلية. 
قد يقول قائل إن هذا المنطق أو الإحالة للوضع الداخلي فيه نوعا من جلد الذات وتبرئة لإسرائيل من المسؤولية لان الخلل لا يكمن في وجود أو عدم وجود مشروع وطني  بل يكمن في حقيقة أن إسرائيل لا تريد السلام.وان الحديث عن مشروع وطني نوع من الوهم أو انه شعار سياسي لا أساس واقعي له وانه ستار لتبرير نهج التسوية والتفريط بالحقوق المشروع للفلسطينيين،وان أكثر المتحدثين عن المشروع الوطني هم الأكثر انغماسا بالتسوية والبعد عن نهج المقاومة الخ.مثل هكذا اتهامات أو تشكيك بالمشروع الوطني لمستها من خلال رسائل لقراء وأصدقاء يلومونني لكثرة حديثي عن المشروع الوطني ويعتبرون حديثي عنه نوعا من الطوبا أو الخيال الذي لا علاقة له بمجريات الواقع.

1- حركة حماس والمشروع الوطني
لا شك أن دولا عربية تشهد حالة من التصادم أو التعايش المتوتر ما بين القوى الوطنية من جانب وتيارات وأحزاب الإسلام السياسي التي تنادي بمشروع إسلامي  أو مع أحزاب قومية  تنادي بالمشروع القومي العربي الوحدوي- مع أن هذا المشروع الأخير تراجع في الفترة الأخيرة لصالح الإسلام السياسي، إلا أن هذه الحالة مفتعلة ولا تخدم الأمة بكل مضامينها ودلالاتها الوطنية والقومية والإسلامية وهي أقرب لصراع نخب ومصالح على السلطة أكثر مما هي تعبير عن تناقضات بين هذه الانتماءات ،وليست المخططات المعادية ببعيدة عن الموضوع .في الوضع الطبيعي يفترض ألا يكون هناك تناقض ما بين الانتماء الوطني والانتماء القومي والانتماء الإسلامي أو الديني بشكل عام ،فان أكون مصريا أو سوريا أو فلسطينيا لا يتعارض مع حقيقة كوني قوميا عربيا ومسلما،تبرز المشكلة عندما يتم أدلجة الهويات والانتماءات،أي عندما تظهر أحزاب ونخب تصادِر الفكرة والانتماء وتُنصِب نفسها صاحبة الحق بالتعبير عن هذه الفكرة وهذا الانتماء أو الهوية ،أحزاب تزعم بأنها وطنية وبالتالي تصيغ مفهوم الهوية والانتماء الوطني حسب مشيئتها وبما يخدم مصالحها ومصالح النخب أو الطبقة التي تمثلها،وأحزاب تصادر الدين وتحتكره وتنصب نفسها ناطقة باسمه فتفسر وتؤل وتلون في الدين وتحدد المحلل والمحرم وتمنح صكوك غفران للبعض وتكفر آخرين،وأحزاب تصادر الفكرة القومية وتنصب نفسها ناطقة باسم الأمة العربية وتقصي بتهمة الإقليمية والشعوبية الخ كل من يناصبها العداء ،وحيث أن هذه القوى والحركات تسعى للسلطة فأنها توظف هذه الانتماءات كايدولوجيا تعبوية وتحريضية في مواجهة خصومها السياسيين ،فتبتعد الوطنية والقومية والدين عن معانيها ودلالاتها الأصلية والأصيلة وبدلا من أن تكون انتماءات موحِدة للأمة تتحول لعوامل فرقة وفتنة،وقد لاحظنا خطورة تسييس وتحزب الانتماءات عندما مارست السلطة أحزب باسم القومية العربية ونلاحظه اليوم في ممارسات جماعات إسلامية في أكثر من بلد إسلامي.

بالرغم من المنزلق الذي تؤدي إليه أدلجة الانتماءات والهويات إلا أن الموضوع  يبقى تحت السيطرة وقابل للفهم في البلدان العربية والإسلامية فشعوب هذه البلدان حققت مشروعها الوطني وبغض النظر عن طبيعة النظام السياسي فإن المواطن العربي يمارس حياته الطبيعية في وطن يعيش فيه ويُنسب إليه ويمكنه أن يجد قبرا ليُدفن فيه بعد وفاته ،وبالتالي تصبح الدعوة لمشروع إسلامي أو قومي شيئا زائدا أو إضافيا أو عقائديا طوباويا يستمد شرعيته أو مبرراته من البعد العقائدي للقائلين به أكثر من تأسيسه على حقائق تاريخية وسياسية واقعية، فإذا تحقق فلا باس بذلك وإن لم يتحقق يبقي المصري مصريا والسوري سوريا والمغربي مغربيا في وطنه فالوطن الصغير يمنحه تعويضا نفسيا وماديا عن فشل تحقق حلمه الكبير ،أيضا يمكن للديمقراطية أن تعالج بعض أوجه الخلاف وتجد بعض القواسم المشتركة بين القوى الوطنية والإسلامية المعتدلة والقومية.ولكن ماذا بالنسبة للفلسطيني الذي لا يملك وطنا خاصا به وهويته الوطنية بل وجوده الوطني مهدد بعدو يؤسس وجوده على نفي الوجود الوطني الفلسطيني؟.

مشكلة الإسلام السياسي في فلسطين وخصوصا حركة حماس انه يريد أن ينسخ تجارب الإسلام السياسي في البلدان الأخرى ويناضل لتحقيق المشروع الإسلامي دون أن يلحظ خصوصية الحالة الفلسطينية .حركة حماس تكرر تجربة القوميين والماركسيين الفلسطينيين قبل أن يوطنوا أيديولوجيتهم،توطين القوميين والاشتراكيين الفلسطينيين لفكرهم السياسي ولأيديولوجيتهم والتفافهم حول المشروع الوطني متجسدا بمنظمة التحرير لم يعن تخليا عن البعد القومي أو تخليا عن قيم الاشتراكية بل إدراكا منهم بخصوصية الحالة الفلسطينية وإعادة ترتيب الأولويات حيث تلمسوا الخطر المباشر المُحدق بفلسطين وعدم إبداء الأحزاب والقوى القومية والاشتراكية اهتماما كافيا بهذا الخطر حيث اعتبرت تحرير فلسطين والاشتباك مع إسرائيل قضايا مؤجلة إلى ما بعد تحقيق الوحدة العربية أو بعد انهيار الرأسمالية و نشر الاشتراكية في العالم الخ،ومن هنا كان المشروع الوطني التحرري قاسما مشتركا لجميع الفلسطينيين بغض النظر عن الايدولوجيا التي يعتنقونها.
 من المعروف أن جماعة الإخوان المسلمين وكل الجماعات المنبثقة عنها، حركة عقائدية تسعى لنشر وتعزيز الدين الإسلامي كأيديولوجيا في المجتمعات الإسلامية تمهيدا لتحقيق هدفها الأعلى ،الوصول للسلطة وإقامة دولة الخلافة الإسلامية ولتحقيق هذا الهدف لم تكن الحركة معنية بالدخول بصراعات تعتبرها جانبية مع القوى الاستعمارية والامبريالية كما أنها لم تعلن الجهاد لتحرير فلسطين.هدف تغيير الأوضاع الداخلية وتعزيز فروع الحركة في الخارج أسبَق وأكثر أهمية من الجهاد المسلح ضد إسرائيل وضد الإمبريالية الأمريكية والدول الاستعمارية،وقد لاحظنا في الفترة الأخيرة دخول فروع الجماعة بالعملية الانتخابية في أكثر من بلد عربي وإقرارها بالاتفاقات والعلاقات التي تقيمها الحكومات مع العالم الخارجي .سواء كان الأمر تكتيكا أم نهجا استراتيجيا فإن الصراع من اجل السيطرة على السلطة في كل بلد تتواجد فيه الحركة أصبح القضية الأساسية لدى جماعات الإسلام السياسي الإخوانية أما تحرير فلسطين فهي مهمة مؤجلة، ولكن هذا لا يمنع أن تقوم جماعة الإخوان المسلمين بدعم حركات المقاومة الإسلامية في فلسطين ليس بهدف تحرير فلسطين بل لتعزيز مواقع الإخوان المسلمين في النظام السياسي الفلسطيني وتوظيف المقاومة في فلسطين لإبعاد شبهة التقصير عن الإسلام السياسي وخصوصا عن الإخوان المسلمين ولتوظيفها في كسب تأييد الشعوب الإسلامية للمشروع الإسلامي.

لم يعد مجالا للشك بان حركة حماس  امتداد لجماعة الإخوان المسلمين في فلسطين وقد تأكد هذا في الاحتفال بالذكرى الواحد والعشرين لانطلاق الحركة حيث وقف شيخ الجماعة في قطاع غزة عبد الفتاح دخان وطلب من الحشود رفع السبابة وأقسموا قسم الولاء لجماعة الإخوان المسلمين حتى حركة حماس لم تُذكر في هذا القسم،ربما كان الشيخ عبد الفتاح دخان مدفوعا بقسم سابق أو رغبة دفينة بسيطرة حركة الإخوان المسلمين على القطاع تعود لأكثر من أربعين عاما عندما كانت حركة الإخوان نشيطة في القطاع وكانت في مواجهة ساخنة مع عبد الناصر ،إلا أن الواقع اليوم ليس هو الستينيات  ،فغزة اليوم جزء من وطن ونظام سياسي ومشروع وطني فلسطيني .سواء قسم الشيخ دخان أو صور زعيم الجماعة البنا التي تتوج مسيرات حماس أو تصريحات قادتها،كلها أمور تؤكد على أن جماعة الإخوان المسلمين هي التي تحكم في القطاع وأن حركة حماس وقادتها مجرد وكلاء سياسيون للجماعة ،وبالتالي فإن مشروع حركة حماس وحكومتها في غزة هو مشروع الإخوان المسلمين  الذي يُغلب متطلبات هذا المشروع على أي مشاريع أخرى بما فيها المشروع الوطني والدولة الوطنية. 
فصل غزة عن القطاع وتأسيس سلطة إسلامية بالقطاع وهو ما يعتبره القائلون بالمشروع الوطني تهديدا للمشروع الوطني هو بالنسبة لحركة حماس وللإخوان المسلمين نصر و قاعدة ومنطلق لتأسيس المشروع الإسلامي،والجهود التي تُبذل لرفع الحصار عن القطاع إن كانت ستؤدي لتكريس فصل غزة عن الضفة وإنهاء المشروع الوطني لمنظمة التحرير فإن هذا الرفع من وجهة نظر حركة حماس يعني تحرير القطاع من الاحتلال وإقامة إمارة أو دولة في القطاع تكون بمثابة الإقليم /القاعدة لمشروع جماعة الإخوان المسلمين.كل ذلك يفرض السؤال المحوري عن علاقة المشروع الإسلامي ألإخواني الذي يتخذ من قطاع قاعدة مرتكز وحقل تجربة له ،علاقته بالمشروع الوطني الفلسطيني كأحزاب وقوى سياسية وكسياسات واستراتيجيات وكتحالفات وعلاقات إقليمية ودولية؟. 
المشكلة في رأينا ليست في الإسلام كدين كما يُروِج بعض ساسة حماس وشيوخها الذين يسوّقون الخلاف في الساحة الفلسطينية وكأنه صراع بين مسلمين وكفرة أو بين مسلمين وعلمانيين مع تسويق فهم خاطئ للعلمانية بأنها الكفر والخروج عن الإسلام، المشكلة ليست كذلك لأن الإسلام لم يكن غائبا يوما عن المجتمع الفلسطيني وحتى عن النظام السياسي والممارسة السياسية ،فالميثاق الوطني الفلسطيني أكد على البعد الديني للصراع وعلى الانتماء الإسلامي للشعب الفلسطيني وكذا الأمر بوثيقة الاستقلال 1988 والقانون الأساسي للسلطة، هذا بالإضافة إلى أن قادة منظمة التحرير وحركة فتح لهم خلفية إسلامية وكان خطابهم وطنيا إسلاميا ومن يعرف أبو عمار وأبو جهاد وأبو إياد وأبو مازن يدرك أن الإسلام والبعد الإسلامي كان حاضرا وموجِها لنهجهم وسلوكم السياسي ولكن ضمن رؤية عقلانية وفي إطار المشروع الوطني،البعد الإسلامي وتديِّن قادة المشروع الوطني الفلسطيني أكثر حضورا من تدين القادة والزعماء العرب والمسلمين الذين تحتمي بهم حركة حماس وتعتبرهم حلفاء استراتيجيين لها،وربما تدرك حركة حماس بان هؤلاء الزعماء سواء في سوريا أو قطر أو السودان أو إيران الخ، يوظفون تأييدهم لحركة حماس ليس خدمة لمشروع إسلامي بل دعما لنظامهم ودولتهم الوطنية،فلا نعتقد أن أمير قطر أو الرئيس السوري أو الرئيس الإيراني يريدون إقامة الخلافة الإسلامية،فالمشروع الإيراني مثلا هو إقامة المشروع الفارسي الشيعي على حساب عديد من الدول الوطنية العربية في الخليج وعلى حساب المشروع القومي العربي والمشروع الإسلامي السني ،وهذا ما نتمناه من المنتمين للإسلام السياسي في فلسطين ،أن يكون الإسلام السياسي دعما للمشروع الوطني وليس تفيضا وبديلا له.وعليه فالمشكلة في فلسطين ليس أن نكون مسلمين أو لا نكون لان الإسلام متأصل فينا منذ أكثر من ألف وأربعمائة سنة،بل في كيفية توظيف الدين في معركة التحرر الوطني لإنجاز المشروع الوطني دون رهن البعد الديني بمشاريع الإسلام السياسي المغامرة سياسيا والغامضة والملتبسة دينيا.

انطلاقا مما سبق وتحديدا علاقة حركة حماس بجماعة الإخوان المسلمين، يمكن فهم وتفسير دخول حركة حماس لمعترك الحياة السياسية مع الانتفاضة الأولى ثم ممارستها العمل العسكري فدخولها الانتخابات فالسلطة.لم يكن دخول حماس للعمل السياسي  الفلسطيني اعترافا بالمشروع الوطني كما أن دخولها النهج الجهادي بهدق لتحرير فلسطين من البجر إلى النهرـبل كان الأمر تكتيكا وتوظيقا لظروف وطنية وخارجية ،فمأزق المشروع الوطني بعد الخروج من لبنان عام 1982 ومحاولة الأنظمة العربية لتجاوز منظمة التحرير وخصوصا بعد مؤتمر القمة الغريبية في الاردن 1986 والشعبية التي اخذها الإسلام السياسي نتيجة عمليات جزب الله في جنوب لبنان كما  أن الطبيعة الدينية للكيان الصهيوني سهلى على حماس توظيف الخطاب الديني للرد على تطرف اليهودي ،ثم رعبة إسرائيل بالقضاء على النشروع الوطتي من خلال تدمير منظمة التحرير وحركة فتح ،بعد عقدين من انطلاقتها جققت خدفها الاستراتيجي :حقتت شعبية من خلال العمليات الاستشهادية التي كانت تقوم بها داخل إسرائيل ،دمرت مشروع السلام الفلسطيني من خلال منح إسرائل ذرائع للتهرب من استحقاقات التسوية ،وصلت إلى السلطة من خلال توظيفها لآلية الانتخابات ،ثن انقلبت على السلطة والمشروع الوطني بانقلابها في غزة وفصل غزة عن الضفة ،مفابل ذلك وعلى مستوى المشروع الوطني فقد قبلت باقل مما قبلت به السلطة والمنظمة أي بسلطة في قطاع غزة،واوقفت المقاومة من خلال التهدئة بعد يبطرتها على القطاع وتثبيت إمارتها هناك،وتخلت عت كل قضايا الوضع النهخائي لمستقبل لا نعرف له حد .\الهدف التكنيكي لحماس والاسلام السشياسي دمر الهدف الاستراتيجي للمشروع الوطني.

الحياة الوكامه  الدين سيكون لسيطرة جماعة الإخوان المسلمين على قطاع غزة تداعيات ليس فقط على المشروع الوطني بل أيضا على العلاقة ما بين حركة حماس وفصائل العمل الوطني وعلى الثقافة الوطنية وعلى علاقة قطاع غزة بالضفة الغربية وبإسرائيل وعلاقتها بمحيطها العربي والإقليمي.

ويبقى السؤال هل ما زالت المصالحة ممكنة ؟وضمن أي مرجعيات وثوابت؟وهل يمكن التعايش بين القائلين بالمشروع الوطني وحركة حماس كامتداد لجماعة الإخوان المسلمين؟.  

بل لعبت شروط واعتبارات فلسطينية وإقليمية دولا
تعاظم الشكلانية الإسلامية على حساب بناء وتاسيس الوطن وإعمار الأرض

إن طبيعة الصراع مع إسرائيل ومشروعها الصهيوني ثم مع تطلعها لإقامة دولة يهودية يحتم إستحضار الفلسطينين للدين في الخلل لا يكمن 
  والتي لا تخلو من 
انطلاقا مما سبقت الإشارة إليه من خصوصية الحالة الفلسطينية من حيث اهمية إيلاء اهيمة أولى للمشروع الوطني إلا ان البعد الديني ضروري في الصراع مع العدو الصهيوني .
إن مقاربة مدى الاهديد الذي تمثله سلطة حماس والمشروع الإسلامي يعتمد على مدح حالة المشروع الوطني وآفاقه والقوى التي تحمله   
المشروع الإسلامي وتأثيرة على الثقافة والهوية الوطنية  تاريخ تراث فلكلور الخ 
مشروع وطني لحماية الهوية والتراث إن لم يكن لتحرير الأرض (مقال حماية الثقلفة والهوية)
 ولتحقيق هذا الهدف المقاومة أو الجهاد لتحرير فلسطين ليس     منها لا تضع فيصبح نضالهم من اجل المشروع الإسلامي نعديا وتجاوزا لاستحقاقات ومتطلبات غنجاز المشروع الوطني   يعير اهتماما 
وجدت نفسها متورطة بالعمل العسكري نتيجة احتدام الانتفاضة ومقاومة حزب الله واعمال القاعدة
حماس تؤسس لسلطة على حساب المشروع الوطني وعلى حساب المقاومة ،سلطة فاسدة بالانفاق والاتجار بالسلاح والخوات 
بدلا من فتح ملفات الفساد السابقة زاد الفساد والفاسدون
حماس وسياسة اللاحرب واللاسلم 
حماس من حركة جهادية لحزب سلطة

انقلاب السلطة على المشروع الوطني

د/إبراهيم أبراش

Ibrahem_ibrach@hotmail.com

عودة الوصاية العربية على الفلسطينيين:هل هي ممكنة؟
لسنا بحاجة لما تحدث عنه الرئيس مبارك ولا لتخوفات ملك الأردن ولا لما كتبه جون بولتون حول نهاية تسوية الدولتين وإنهاء القضية الفلسطينية بعودة قطاع غزة للوصاية المصرية والضفة الغربية للوصاية الأردنية ،حتى ينتابنا الخوف على مشروعنا الوطني المتمثل بدولة مستقلة بالضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين الفلسطينيين،فمنذ أربع سنوات ونحن نكتب ونحذر من هذا المخطط .الشكوك كانت تنتابنا وتنتاب الكثيرين حول نوايا إسرائيل تجاه عملية السلام منذ أن بدأت تتهرب من تنفيذ ما عليها من استحقاقات بمقتضى الاتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية،وكان اغتيال اسحاق رابين على يد اليمين الإسرائيلي ثم منع تفعيل الممر الآمن بين غزة والضفة وعدم الانسحاب أو إعادة الانتشار  في الضفة وانتهاء المرحلة الانتقالية لسلطة الحكم الذاتي في مايو 1999 دون الحسم بقضايا الوضع النهائي وبعدها ما جرى في شرم الشيخ وكامب ديفد الثانية واجتياح الضفة في 2002 ومحاصرة الرئيس أبو عمار ثم تسميمه ثم الانفلات الأمني وخصوصا بالقطاع بدء من عام 2004وبعده خروج الجيش والمستوطنين من قطاع غزة من طرف واحد 2005 وترك قطاع غزة معلقا من حيث الوضعية القانونية وما تلاه من فصل غزة عن الضفة في يونيو 2006... كل هذه كانت مؤشرات أو محطات في مسلسل تراجع إسرائيل عن نهج السلام والتخطيط لمخطط بديل لفرضه على الفلسطينيين،مؤشرات مشاركة أطراف عربية و فلسطينية بالمخطط سواء مشاركة فعلية أو مشاركة بالصمت تُستشف من خلال أن قرار الأردن بفك الارتباط مع الضفة لم تتم إحالته للبرلمان وبالتالي حفظ الأردن خط الرجعة وبقي القرار قرارا إداريا ولم يأخذ بعدا ومضمونا سياديا ،وبالنسبة لمصر فإن وجود وفد امني بقطاع غزة دون الضفة واستمراره بالقطاع حتى سيطرة حركة حماس على السلطة بالقطاع ثم مغادرته القطاع، يطرح أكثر من سؤال حول وظيفة الوفد الأمني بالقطاع وخصوصا انه لم ينجح في وقف  الأحداث التي مهدت لفصل غزة عن الضفة؟كما أن التآمر الداخلي على الرئيس أبو عمار وحالة الفلتان الأمني التي صاحبت أواخر عهده والتدمير والفساد الممنهج لمنظمة التحرير ولحركة فتح ثم للسلطة كلها تدل على وجود أياد فلسطينية مشاركة بالمخطط ولو جهلا.

نعتقد أن الأطراف التي أعلنت مؤخرا عن تخوفاتها من هذا المصير للمشروع الوطني لم تكن بعيدة عن المخطط بل كانت تعلم به وربما مشاركة وما تحذيرها منه اليوم إلا لان كل حلقات المخطط باتت تتكشف والمجازر الصهيونية في قطاع غزة كشفت أكثر حلقاته دموية وهي مرحلة تصفية المشروع الوطني بالقطاع  بوضع شروط وصاية مصرية ودولية على القطاع بعد إنهاء المقاومة تمهيدا للانتقال للضفة في مرحلة تالية وبالتالي فهذه الأطراف تريد أن تُبعد التهمة عن نفسها لينطبق عليها المثل القائل (يقتل القتيل ويمشي بجنازته).

من المعروف أن الضفة الغربية تم ضمها للأردن بعد حرب 48 و أهلها حملوا الجنسية الأردنية ولم يحدث فك الارتباط  بين الضفة الغربية والأردن إلا عام  وكان      1988 وكان إداريا ،وما زالت غالبية سكان الضفة بالإضافة إلى فلسطينيي الأردن يحملون الجنسية الأردنية ،أما  قطاع غزة فقد خضع للحكم العسكري المصري منذ 1948 حتى عام 1967،وبالرغم من ذلك استنهض الفلسطينيون الحالة الوطنية وتمردوا على الوصاية وعلى تغييب الشخصية والهوية الوطنية وانطلقوا بثورتهم الوطنية مع حركة فتح ومنظمة التحرير التي شكلت تحالفا لقوى العمل الوطني من كل المشارب والانتماءات وهم تحت الوصاية العربية،ومنذ ذلك التاريخ  فرض الشعب الفلسطيني بنضاله المسلح والسياسي والدبلوماسي معادلة جديدة في المنطقة مفادها أن الشعب الفلسطيني لم يعد جموع لاجئين ولا مواطنين من درجة ثانية في البلدان التي يتواجدون بها بل شعب له حقوق سياسية ومن حقه تقرير مصيره السياسي وقد تجاوب المنتظم الدولي مع هذه الحقيقة من خلال صدور عشرات القرارات الدولية تعترف بالحقوق السياسية للشعب الفلسطيني وحقه بتقرير المصير وبالدولة وتم فتح أكثر من مئة سفارة لفلسطين في العالم بالإضافة إلى صيرورة فلسطين عضوا رسميا وأساسيا في جامعة الدول العربية ومنظمات إقليمية ودولية وعضوا مراقبا في الأمم المتحدة.

إذا كان الشعب الفلسطيني وقبل خمس وأربعين سنة وعندما كان تحت الوصاية تمرد على هذه الوصاية وعلى تغييب هويته الوطنية فكيف هو الحال اليوم بعد أن قدم الشعب عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمعتقلين وتعرض للعديد من المجازر وخاضوا انتفاضتين شعبيتين ؟.أي نظام عربي يعتقد انه قادر اليوم أن يعيد الشعب الفلسطيني لوصايته هو نظام لا يعرف الشعب الفلسطيني ،وإن فكر أي نظام عربي بالمشاركة بهذه المؤامرة نتيجة ضغوط أو إغراءات أمريكية وأوروبية فإنه سيحكم على نفسه بالانهيار،فان تمد هذه الأنظمة نفوذها أو سيادتها على الشعب الفلسطيني أرضا وشعبا وهي التي تعاني أصلا من أزمة شرعية داخلية وعلاقاتها متوترة مع شعوبها فهذا هو الانتحار السياسي،أيضا فلا الشعب المصري أو الأردني سيقبل بان يشارك بهذه المؤامرة ولا أهل غزة والضفة سيقبلون بذلك هذا ناهيك عن الرفض الشعبي العربي لهذا المخطط.

ومن جهة أخرى، وبعيدا عن الجانب الإرادوي لهذا النظام أو ذاك وبعيدا عن المخططات الإسرائيلية وربما الأمريكية فأن مصير الشعوب لا تحدده مؤامرات ومخططات الدول المعادية والأجنبية بل الشعوب نفسها كما أن هناك  قرارات دولية تعترف بالحقوق السياسية للشعب الفلسطيني وهي قرارات لا تسقط بالتقادم كقرار التقسيم لعام 1947 وهو القرار الدولي الوحيد الذي منح الشرعية لوجود دولة إسرائيل بجانب دولة للفلسطينيين ،وقرار 194 الذي يتص على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين لمدنهم وقراهم التي هجروا منها وقرارات أخرى حول حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره السياسي،أيضا فإن منطلق مؤتمر مدريد للسلام ومن بعده اتفاقية أوسلو وخطة خارطة الطريق ومؤتمر انابولس  ووعد بوش للفلسطينيين بدولة مستقلة... وبالرغم من تحفظاتنا على هذه القرارات والاتفاقات فكلها تؤكد على الجانب السياسي للصراع مع العدو الصهيوني وتؤكد على مسالة الدولة الفلسطينية المستقلة ،وعليه كيف يمكن تجاهل هذه الشرعية الدولية؟وضمن أية شرعية أو مرجعية قانونية يمكن إدراج مخطط الوصاية العربية على الضفة والقطاع؟.إذا كان الشعب الفلسطيني في الشتات  والمنافي البعيدة  وبعد أكثر من ستين عاما من النكبة لم ينس وطنه ولم يتخل عن هويته ،فكيف بالفلسطينيين الذين يعيشون على أرض فلسطين أو مجاورين لها وخصوصا أن هؤلاء يحملون الأنظمة العربية مسؤولية عن المعاناة والمجازر التي تعرضوا  لها على يد الصهاينة؟ 

الإرادة الإسرائيلية بتصدير فشلها وعجزها عن تركيع الشعب الفلسطيني وإجباره على التنازل عن حقوقه الوطنية،إلى الأنظمة العربية في مراهنة أن يدخل الفلسطينيون في مواجهات مع مصر والأردن بدلا من مواجهة الاحتلال،قد تجد قبولا من بعض الشرائح السياسية والنخب المالية الفلسطينية والعربية إلا أن الهوية الوطنية الفلسطينية التي تعمدت بالدم ومقابر شهداء فلسطين المنبثة في مدن ومخيمات الضفة والقطاع وفي عمان ودمشق وبيروت والتي سيضاف لها مقابر شهداء مجازر العدو في غزة ،واسم فلسطين الذي تحول لرمز للبطولة والعطاء والثبات والتمسك بالحقوق الوطنية،وكوفية أبو عمار والكرسي المتحرك للياسين والدماء المتناثرة لجسدي أبو على مصطفي والشقاقي ... كل ذلك يشكل ضمانة فشل كل مخططات تجاوز الرقم الفلسطيني الصعب ،قد نختلف كفلسطينيين على الوسائل ويمكن على الأهداف وقد تتقاتل الفصائل ،ولكن عندما يصبح الوجود الوطني مهددا وعندما نصبح مهددين بالعودة لإذلال أجهزة الأمن والمخابرات العربية على المعابر وفي المطارات وفي مقرات الأجهزة الأمنية فالأصالة والوطنية الفلسطينية التي تعمدت بالدم ستعلن عن نفسها ونتمنى انه بعد المجازر التي يتعرض لها أهلنا في غزة ستشهد الحالة الفلسطينية صحوة وطنية جديدة تتجاوز الخلافات والمصالح الحزبية الضيقة.

لا شك أن المشروع الوطني يعيش مأزقا تأسيسيا قبل أن يكون مأزقا ناتجا عن الخلافات الفلسطينية الداخلية،وهذا المأزق له علاقة بالجغرافيا السياسية ،ذلك أن نجاح هذا المشروع مرتهن بنجاح التسوية وبالتالي بموافقة إسرائيل التي تقع جغرافيا بين شطري الدولة الفلسطينية الموعودة،ولكن وجود هذا المأزق الذي تكرسه المفاوضات والتسوية السياسية الفاشلة وحالة الانقسام السياسي والجغرافي لا يعني بالضرورة تصفية القضية الوطنية واللجوء لخيار الوصاية العربية بل البديل هو خيار الدولة ثنائية القومية على كامل فلسطين التاريخية ،وحيث أن إسرائيل تعتبر هذا البديل مقتلا لها ولتطلعها للدولة اليهودية الخالصة فإنها تدفع باتجاه خيار تصفية القضية من خلال الأردن ومصر. وأخيرا نقول بأن العدوان على غزة افشل من حيث لا تحتسب إسرائيل مخططات الوصاية وتصفية القضية الفلسطينية،ونتمنى ألا يوظف البعض دماء الشهداء والجرحى وحالة الدمار ليتحدث عن انتصارات وهمية تدعم مشروعه السياسي الخاص . 

‏09‏/01‏/2009
مشكلة المشروع الوطني ان الذين يتحدثون هنه لا يفهمونه او لا يؤمنون به،بل ولدوا معه واعتادوا على ترديد شعاراته كلازمة للوطنية والانتماء ،فالمشروع الوطني بالنسبة لهم هو فلسطين والوطن والثقافة الوطنية والهوية  ولانه كذلك فلا يحتاج لتعريفه او الدفاع عنه 

الرعيل الاول الذي اسس المشروع الوطني مات ولم يزعوا حب المشروع الوطني والانتماء له حتى عند ابنائهم الذين اصبحوا اطباء ومهندسين ورجال اعمال لا علاقة لهم بالمشروع الوطني إلا كمشتثمرين ماليين وشركاء مع إسرائيا والدول المانحة

لم تحدث توعية كافية لفكرة المشروع الوطني بداية في مواجهة إسرائيل ثم في مواجهة المشروع الغسلامي 

المشروع الوطني تأذى بأزمة حركة فتح ومن السلطة وبشلل وتهميش منظمة التحرير

هل ما زال المشروع الوطني وطنيا؟!
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